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)VJ-2020-116( :القرار رقم

)9468-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة - الفاتـورة الضريبيـة - مشـتملات الفاتـورة الضريبيـة - عـدم وجـود الرقـم 
الضريبي على الفاتورة – غرامات - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة الضبط الميداني 
الفاتـورة  لعـدم تضميـن  المضافـة  القيمـة  التنفيذيـة لضريبـة  اللائحـة  أحـكام  لمخالفـة 
الضريبيـة بيـان الرقـم الضريبـي - دلـت النصـوص النظاميـة على أن عدم تضميـن الفاتورة 
الضريبية المبسطة بيان الرقم الضريبي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة 
الخاضـع للضريبـة بالغرامـة المنصـوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة صحة قرار الهيئة بفرض 
غرامـة مخالفـة أحـكام اللائحـة التنفيذيـة؛ لعـدم التـزام المدعيـة بالمتطلبـات والضوابـط 
ـا  النظاميـة للفواتيـر الضريبيـة. مـؤدى ذلـك: رفـض اعتـراض المدعيـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )3/54( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )8/53/ب( مـن اللائحـة التنفيذية لنظـام ضريبة القيمة المضافة الصادرة  	-
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1438/4/12هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في 
محافظـة جـدة، المنشـأة بموجـب نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 
)م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ؛ وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيـث 
اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانـة العامة للجان 

الضريبية برقم (V-2019-9468) بتاريخ 2019/08/21م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( سـعودي الجنسـية، بموجب هويـة وطنية رقم 
)...(، بصفتـه مالـك مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت 
اعتراضـه علـى غرامـة الضبـط الميدانـي بسـبب عـدم وجـود الرقـم الضريبـي فـي ضريبـة 
القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغائهـا. وبعـرض لائحـة الدعـوى على المدعـى عليها أجابت 
بمذكرة رد جاء فيها: »قام ممثلو الهيئة بتاريخ 1440/08/23هـ الموافق 2019/05/02م 
بالشـخوص علـى موقـع المدعـي، وفحـص الفواتير المبسـطة التي يقدمهـا، بعد تلقيهم 
بالغ بقيـام المدعـي بمخالفـة أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذية. 
ن مخالفتها لاشتراطات الفاتورة المبسطة الواردة في الفقرة )8/ب(  وبعد المعاينة، تبيَّ
مـن المـادة )الثالثـة والخمسـين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمـة المضافة، 
والتي جاء فيها: »ب- اسم وعنوان المورد، ورقم تعريفه الضريبي« )مرفق عينات تثبت 
ـت مـن مخالفـة المدعـي لأحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة  المخالفـة(، وبعـد التثبُّ
ولائحته التنفيذية لما تم تبيانه أعلاه، قامت الهيئة بفرض غرامة عليه بقيمة )10,000( 
ريـال سـعودي، بنـاءً علـى الفقـرة الثالثة من المادة الخامسـة والأربعيـن من نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة، والتـي جـاء فيهـا: »يُعاقَب بغرامة لا تزيد على )50,000( خمسـين ألف 
ريـال كلُّ مـن: 3- خالـف أي حكـم آخـر مـن أحكام النظام أو اللائحـة«. وبعرض مذكرة الرد 
بتاريـخ  الهيئـة  ممثلـو  قـام   -1« فيهـا:  جـاء  جوابيـة  بمذكـرة  أجابـت  المدعيـة  علـى 
1440/08/23هــ الموافـق 2019/05/02م بالوقـوف علـى الموقع، واتضح أن هناك خللً 
في أحد الأجهزة؛ حيث إن المفتش قد رأى أن جميع الأجهزة تعمل تحت تطبيق وشبكة 
واحدة، وأن جميع الأجهزة تحصل ضريبة القيمة المضافة. 2- في نفس وقت الزيارة قد 
م عليها الشكوى  ا، وتم طباعة نفس الفاتورة المقدَّ وضحنا للمفتش أن هناك خطأً تقنيًّ
من الجهاز الآخر واتضح وجود الرقم الضريبي عليها. 3- الخطأ الوراد في النظام هو خطأ 
تقنـي مـن طـرف ثالـث لا علاقـة للمنشـأة بـه وخـارج نشـاطها، وتـم إرفـاق خطـاب مـن 
الشركة المالكة والمشغلة للبرنامج، وأن الخلل التقني وارد، وكما أرفقت الهيئة العامة 
نٌ بها الرقم  للـزكاة والدخـل أن الفواتيـر تحصـل الضريبة، وأن الفاتورة من الجهاز الآخر مُبيَّ
الضريبـي للمنشـأة لنفـس الفاتـورة، وأن شـهادة التسـجيل الضريبـي موضوعة في مكان 
بـارز وواضحـة أمـام العميـل، كمـا أن منشـأتنا تقـوم بتحصيـل الضريبـة وسـدادها بشـكل 
منتظم، وأنه لا يوجد أي احتيال مالي على الدولة أو العميل؛ حيث إنه تم زيارة منشأتنا 
فـي السـابق عـدة مـرات ولـم تسـجل أي ملاحظـة. وكان مـن الأجدر الاستفسـار مِنْ قِبَل 
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المواطـن لهـذا الخلـل حتـى نقـوم بإصلاحـه، وعـدم اسـتخدام الجهـاز فـي البيـع حتـى يتـم 
إصلاحه«.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/03/12م، افتتحت جلسة الدائرة الأولى لضريبة القيمة 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 8:00 مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
مـن مؤسسـة )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى 
حضـر )...( وكالـة عـن المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامة للـزكاة والدخل، 
بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال وكيل المدعية عن 
دعـواه ذكـر وفقًـا لمـا جـاء في اللائحـة المقدمة للأمانة العامة للجـان الضريبية، وأضاف 
أنه تقدم أحد المواطنين بشـكوى ضد موكلته تضمنت عدم وجود الرقم الضريبي على 
برنامـج  الرجـوع للأجهـزة اتضـح وجـود خلـل تقنـي فـي  الفاتـورة محـل الشـكوى، وبعـد 
المحاسبة في أحد الأجهزة، واتضح أنه لا يطبع الرقم الضريبي وأن الخلل كان ليس من 
طرفه، وأن الفاتورة الوحيدة هي التي صدرت لم تتضمن الرقم الضريبي، وبسؤال ممثل 

المدعى عليها عن رده، أجاب وفقًا لما جاء في مذكرة الرد والتمسك بما ورد فيها.

وبسـؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه، وبناءً عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فرض غرامة الضبط الميداني؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/07/23م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/08/21م، 
وذلـك خالل المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن 
نــظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمن صدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلم منــه 
ا غير  أمـام الـجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
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قابـل للطعــن أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعـوى بذلـك قد اسـتوفت نواحيها 
الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائرة بـأن المدعـى عليها أصدرت 
قرارها ضد المدعية بتغريمها غرامة الضبط الميداني استنادًا إلى الفقرة )3( من المادة 
)الرابعة والخمسـين( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »يُعاقَب 
بغرامة لا تزيد على )50,000( خمسين ألف ريال كلُّ من: 3- خالف أي حكم آخر من أحكام 
)الثالثـة  المـادة  مـن  )8/ب(  الفقـرة  أحـكام  لمخالفتهـا  وذلـك  اللائحـة«؛  أو  النظـام 
والخمسين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: 
»يجـب أن تحتـوي الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة علـى التفاصيـل الآتية: ب- اسـم وعنوان 

المورد ورقم تعريفه الضريبي«.

بتاريـخ   )...( الفاتـورة رقـم  المرفقـة وخاصـة  المسـتندات  الدائـرة علـى كافـة  وباطالع 
2019/05/01 محـل المخالفـة، وحيـث إن الثابـت منهـا عـدم تضمنهـا للرقـم الضريبي في 
ولاسـيما أنـه تـم التوقيـع علـى ذلـك مـن المسـؤول والوكيـل الشـرعي للمدعيـة بمحضر 

الضبط المحرر، ولما سبق ترى الدائرة صحة فرض الغرامة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...( فيما يتعلق بغرامة الضبط الميداني.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/03/31م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبَر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


